
S/2002/1363الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalمجلس الأمن 
12 December 2002
Arabic
Original: English

301202    301202    02-74138 (A)
*0274138*

رسـالة مؤرخـة ١٠ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢، موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر المرفـق المقـدم مـن تونغـا عمـلا بـالفقرة ٦ مـــن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
أكـون لكـم ممتنـا لتفضلكـم بالإيعـاز لاتخـاذ الترتيبـات اللازمـــة لتعميــم هــذه الرســالة 

ومرفقها وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع)  جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
رسالة مؤرخة ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس 

  الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
أتشرف بأن أرفـق طيـا التقريـر المقـدم مـن تونغـا عمـلا بـالفقرة ٦ مـن القـرار ١٣٧٣ 
(٢٠٠١) بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ القرار (انظر الضميمة). هذا وسيتم أيضا عـن طريـق 

البريد الإلكتروني إرسال نسخة إلكترونية من هذا التقرير إلى لجنة مكافحة الإرهاب. 
وتعـرب تونغـا عـن اســـتعدادها لتقــديم أي معلومــات إضافيــة تطلبــها لجنــة مكافحــة 

الإرهاب بشأن تنفيذ القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
(توقيع)  س.ت. ت. توبو 
السفير فوق العادة والمفوض 
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 الضميمة 
التقريـر المقـدم مـن تونغـا إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قــرار 

  مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 
مقدمة 

إن تونغا ملتزمة التزاما تامـا بالتعـاون مـع الأمـم المتحـدة، وزميلاـا الـدول الأعضـاء،  - ١
ولجنـة مكافحـة الإرهـاب، المنشـأة عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (قـــرار مجلــس 
الأمن ١٣٧٣) من أجل مكافحة الإرهاب الدولي. وإيفـاء بالتزاماـا الدوليـة في هـذا الصـدد، 

تم اتخاذ طائفة من التدابير فيما يلي بياا مفصلة. 
 

القوانين 
من أجل سن القوانين اللازمة لتنفيذ قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣، اتخـذت تونغـا، علـى  - ٢
صعيد السياسة العامة، قرارا بالتعامل مـع جرائـم الإرهـاب بموجـب محظـورات قانوـا الجنـائي 

العام. 
وعليـه عـرض مشـروع قـانون الجرائـم الجنائيـة (المعـــدل) لعــام ٢٠٠٢ علــى الجمعيــة  - ٣

التشريعية وأقرته الجمعية التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. 
وكان الهدف مـن مشـروع القـانون هـو تعديـل قـانون الجرائـم (الفصـل ١٨) ليشـمل  - ٤

الأعمال الإرهابية التالية: 
نـص مشـروع القـانون علـى جريمـة الإرهـاب بجعلـــها جريمــة بموجــب قــانون  (أ)

الجرائم؛ 
نصت المادة ٧٨ ألف على الجريمــة والعقوبـة، وعرفـت المـادة ٧٨ بـاء �عمـل  (ب)
الإرهـاب� وعرفـت المـادة ٧٨ جيـم �ممتلكـات الإرهـاب� ونصـت علـى عقوبـــات إضافيــة، 

علاوة على تلك العقوبات المنصوص عليها تحت المادة ٧٨ ألف. 
وتونغـا الآن عضـو في ثـلاث مـن الاتفاقيـات الاثنـــتي عشــرة المتعــددة الأطــراف ذات  - ٥
الصلـة بالجـهود الدوليـة المبذولـة لمكافحـة الإرهـاب. وقـد وافـق مجلـس الملكـة الخـاص، بقـــراره 
المؤرخ ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، على أن تصبح تونغا طرفا في سائر الاتفاقيات التسـع. 

وما زال العمل الآن جاريا لإتمام الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات. 
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الإجراء التنفيذي 
قدمت تونغا الدعم السياسي وعرضت مـا اسـتطاعت، كدولـة جزريـة ناميـة صغـيرة،  - ٦

تقديم المساعدة بالدعم الاستخباراتي. 
وما انفك فريق مخصص وزاري، يرأسه رئيس الـوزراء، يعمـل كفريـق مـن المسـؤولين  - ٧
علـى النظـر في التدابـير القائمـة حاليـا لمكافحـة الإرهـاب وفي التدابـير الأخـــرى الــتي قــد يلــزم 
اتخاذها لا لتحقيق أمن البلد فحسب، ولكن لتقديم الدعم إلى الجهود العالميـة المبذولـة لمكافحـة 

الإرهاب. 
وقد تم اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الترتيبات الأمنية بما في ذلـك أمـن الطـيران ومراقبـة  - ٨
الحدود. ويجري العمل على اتخـاذ عـدد مـن التدابـير الأخـرى لمواصلـة تعزيـز الترتيبـات الأمنيـة 

الحالية. 
 

المشاورات مع البلدان الأخرى 
مـا فتئـت تونغـا تشـارك بنشـاط في الجـهود الإقليميـة والدوليـة، الـتي يبذلهـا عـــدد مــن  - ٩
المنظمات الحكومية الدولية، والتي يدعمها عدد من البلدان، لإذكاء الوعي بالتدابير التي يجـري 
اتخاذها، وما زالت تشـارك في التدابـير الأخـرى الـلازم اتخاذهـا لتيـسيــر الامتثـال لقـرار مجلـس 

الأمن ١٣٧٣. 
أمـا الخطـر الـذي اكتنـف السـياحة في منطقـة المحيـط الهـادئ في فـترة مـا قبــل أحــداث  - ١٠
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ فقد كان في أدنى الحدود. على أنــه اتضـح أنـه يتعـين علـى البلـدان، 
بصرف النظر عن حجمها، أن تكون مستعدة للتعاون ولتقديم الدعم للجـهود العالميـة المبذولـة 

لمكافحة الإرهاب ولاتخاذ التدابير اللازمة للأمن الداخلي. 
وقد التأمت حلقة عمل إقليميـة في منطقـة المحيـط الهـادئ معنيـة بمكافحـة الإرهـاب في  - ١١
هونولولو في الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٢. وشاركت في استضافة حلقـة العمـل 
حكومات استراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وأمانة منتدى جزر المحيـط الهـادئ. 
وتمثلت أهداف حلقة العمل الإقليمية في التشجيع على امتثال قرارات مجلس الأمـن الهادفـة إلى 
مكافحـة الإرهـاب، ولا سـيما قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣، وفي التشـــجيع علــى الانضمــام إلى 

الاتفاقيات الدولية الاثنتى عشرة المناهضة للإرهاب، وعلى تنفيذها. 
ـــدولي، أنشــأ الكمنولــث فريقــا عــاملا مــن الخــبراء معنيــا بالتدابــير  وعلـى الصعيـد ال - ١٢
التشـريعية والإداريـة لمكافحـة الإرهـاب، قيـم التدابـير التشـريعية والإداريـة، الـتي يقتضيـها قــرار 
مجلس الأمن ١٣٧٣، والتوصيات الخاصـة الصـادرة عـن فرقـة العمـل للإجـراءات الماليـة المعنيـة 
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بغسل الأموال، والهادفة إلى مكافحة تمويل الإرهاب. وسيعد الكمنولث أيضا تشريعا نموذجيـا 
لتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣، والتوصيـات الخاصـة الصـادرة عـن فرقـة العمـل المذكـــورة، 

ومجموعات التنفيذ المتعلقة بمعاهدات مكافحة الإرهاب الدولية الاثنتى عشرة. 
وعلى الصعيد الوطني، تعززت كثيرا قدرة أجـهزة تونغـا علـى مراقبـة الحـدود ومراقبـة  - ١٣
ــدا.  جـوازات السـفر ووثـائق السـفر، وذلـك مـن خـلال المسـاعدة المقدمـة مـن حكومـة نيوزيلن
وازداد تعزيـز هـذه القـــدرة بالــبرامج التدريبيــة والحلقــات الدراســية الــتي قدمتــها المؤسســات 

الإقليمية والدولية. 
 

 تعليقات لجنة مكافحة الإرهاب على المسائل المطروحة 
الفقرة ١ من المنطوق 

إن تونغا ملتزمة بامتثـال العنـاصر ذات العلاقـة بـالتمويل في قـرار مجلـس الأمـن التزامـا  - ١٤
تاما. ذلك أن مجلس الملكـة الخـاص قـد وافـق علـى أن تصبـح تونغـا طرفـا في الاتفاقيـة الدوليـة 

لقمع تمويل الإرهاب لعام ١٩٩٩. 
يمكِّــن قانون غسـل الأمـوال وعـائدات الجريمـة لعـام ٢٠٠٠ مـن تبيُّـــن العـائدات غـير  - ١٥
المشروعة لكل الجرائم الجسيمة، ومن تتبعـها، وتجميدهـا واحتجازهـا ومـن مصادرـا في ايـة 
المطاف. ويمكِّــن هذا القانون أيضـا مـن إنشـاء هيئـة لتقـديم التقـارير عـن المعـاملات، ومــن أن 
ـــير الحصيفــة للمســاعدة في  يوجـب علـى المؤسسـات الماليـة وتجـار الأمـوال النقديـة اتخـاذ التداب

مكافحة غسل الأموال. 
 

الفقرة الفرعية (أ) – ما التدابير، إن وجدت، المتخذة لمنع وقمع تمويل الأعمـال الإرهابيـة، 
إضافة إلى تلك المدرجة في ردودكم على الأسئلة من ١ (ب) إلى (ج)؟ 

عيَّـــن مصـرف تونغـا الاحتيـاطي الوطـني، بموجـــب قــانون غســل الأمــوال وعــائدات  - ١٦
الجريمة لعام ٢٠٠٠، هيئة لتقديم التقـارير عـن المعـاملات. وبموجـب الفقـرة ١١ (٢) مـن هـذا 

القانون، تخول الهيئة المذكورة القيام بما يلي: 
تلقي التقارير عن معاملات مشتبه فيها مـن المؤسسـات الماليـة وتجـار الأمـوال  (أ)

النقدية عملا بالفقرة ١٤ (١)؛ 
إرسال أي تقرير مـن التقـارير المذكـورة إلى سـلطات إنفـاذ القـانون المختصـة  (ب)
إذا كان التقرير يقدم إلى هيئة تقديم التقارير عن المعاملات أسبابا معقولة تدعـو إلى الظـن بـأن 

المعاملة المذكورة مـشتبـه فيها؛ 
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إمكان دخول مكاتب أي مؤسسة مالية أو تاجر أمـوال نقديـة أثنـاء سـاعات  (ج)
العمل المعتادة لفحص أي سجل يحتفظ بـه عمـلا بـالفقرة ١٣ (١)، وإمكـان طـرح أي أسـئلة 
تتعلق ذا السجل، وإبداء أي ملاحظات بشأنه، وأخذ نسخ عن كامل السجل أو جزء منه؛ 
إرسـال أي معلومـات مسـتقاة مـن الفحـص الـذي تم إجـــراؤه عمــلا بــالفقرة  (د)
الفرعية ٢ (ج)، إلى سلطات إنفاذ القانون المختصة إذا كــانت هـذه المعلومـات تقـدم إلى هيئـة 
تقـديم التقـارير عـن المعـاملات أسـبابا معقولـة تدعـــو إلى الاشــتباه في أن المعاملــة ذات العلاقــة 

تتضمن عائدات جريمة مشتبها فيها؛ 
ـــة أو تــاجر أمــوال نقديــة اتخــاذ الخطــوات  إمكـان الإيعـاز لأي مؤسسـة مالي (هـ)

اللازمة لتيسير إجراء أي تحقيق تتوقعه هيئة تقديم التقارير عن المعاملات؛ 
إمكـان إعـداد الإحصـاءات والسـجلات ونشـر المعلومـات داخـل تونغــا أو في  (و)
ـــادئ  أي مكـان آخـر، وتقـديم التوصيـات اسـتنادا إلى أي مـن المعلومـات الـواردة، وإصـدار المب

التوجيهية إلى المؤسسات المالية، وتقديم المشورة إلى وزير العدل؛ 
تحديـد الاحتياجـات التدريبيـة، وتقــديم التدريــب لأي مؤسســة ماليــة بشــأن  (ز)
حفظ السجلات والتزامات تقديم التقارير المنصوص عليها في الفقرتين ١٣ (١) و ١٤ (١)؛ 

إمكـان التشـاور مـع أي شـخص ذي صلـة أو مؤسسـة أو منظمـة ذات صلـــة  (ح)
لفرض ممارسة سلطاا أو أداء واجباا بموجب الفقرات الفرعية ٢ (ج) أو (و) أو (ز)؛ 

إجراء أي تحقيق خلاف التحقيق الذي يجـرى لفـرض كفالـة امتثـال المؤسسـة  (ط)
المالية لأحكام هذا الجزء. 

ووجـه مصـرف تونغـا الاحتيـاطي الوطـني خطابـات إلى المؤسســـات الماليــة الأربــع في  - ١٧
المملكـة يخطرهـا فيـها بالرسـائل الـتي وردت بشـأن منـع وقمـع تمويـل أعمـال الإرهـــاب. وأمــر 
المصرف جميــع المؤسسـات الماليـة المرخـص لهـا بـالعمل بـأن تقـدم إلى المؤسسـات الماليـة الأربـع 
تقارير عن أي معاملات يشتبه في أن لها صلة بقائمة الكيانات التي حدد مجلس الأمـن أسماءهـا 

أو الأشخاص الذين حدد مجلس الأمن أسماؤهم. 
وحتى اليوم، لم يتم تلقي أي تقارير عـن أي نشـاط داخـل تونغـا لأي مـن الأشـخاص  - ١٨

أو الكيانات الذين لهم صلة بالأشخاص الذين حدد مجلس الأمن أسماءهم. 
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ما الجرائم والعقوبات ذات الصلة في بلدكــم بالأنشــطة المدرجــة  الفقرة الفرعية (ب) -
في هذه الفقرة الفرعية؟ 

يعتبر قانون الجرائم (المعدل) لعـام ٢٠٠٠ عمـل الإرهـاب جريمـة ذلـك أن للمحكمـة  - ١٩
بموجـب الفقـرة ٧٨ جيـم مـن القـانون المذكـور، إضافــــة إلــى أي عقوبــــة مفروضـة بموجـــب 
المـادة ٧٨ ألـف (أي المعاقبـة، عقـب الإدانـة، بالسـجن مـــدة لا تتجــاوز ٢٥ عامــا)، أن تــأمر 

بمصادرة: 
أي أموال نقدية، مع أي فائدة متراكمة أو ممتلكات ذات صلة بالإرهاب؛  (أ)

أي شيء أو مادة، أو وسيلة، أو أداة استعين ا في ارتكاب الجرم؛  (ب)
أي مركبة استخدمت في ارتكاب الجرم.  (ج)

وكذلك يدرج قانون غسل الأموال وعائدات الجريمة لعام ٢٠٠٠، تحـت الفقـرة ١٧  - ٢٠
منه، جرائم غسل الأموال، إذا قام أي شخص بما يلي: 

ــــن  حيــازة أو امتــلاك أو اســتخدام أي ممتلكــات وهــو يعلــم، أو أن لديــه م (أ)
الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد، بأا ناشئة بشكل مباشر أو غـير مباشـر، عـن ارتكـاب جريمـة 

جسيمة؛ 
تقديم المساعدة إلى شخص آخر من أجل ما يلي:  (ب)

تحويل أو نقل الممتلكات الناشئة، بشكل مباشر أو غير مباشــر، عـن ارتكـاب  �١�
جريمة جسيمة، دف إخفاء أو تمويه الأصل غـير المشـروع لتلـك الممتلكـات 

أو إعانة أي شخص على ارتكاب الجريمة؛ 
إخفـــــاء أو تمويــــه الطبيعـــة الحقيقيـة للممتلكـات الناشـئة، بشـكل مباشــر أو  �٢�
غير مباشر، عن ارتكاب الجريمة الجسيمة، أو أصلها أو موقعـها، أو التصـرف 

ا، أو نقلها، أو ملكيتها. 
وسوف يعاقب ذلك الشخص عقـب الإدانـة، بالسـجن لمـدة لا تزيـد علـى ١٢ شـهرا 
أو بدفع غرامة لا تتجاوز ٠٠٠ ١٠ دولار أو يعاقب بكلتا العقوبتين، ويعـاقب ذلـك 

الشخص، إذا كان هيئة اعتبارية، بدفع غرامة لا تتجاوز ٠٠٠ ٥٠ دولار. 
ويعرف قانون غسل الأمـوال وعـائدات الجريمـة لعـام ٢٠٠٠ �الجريمـة الجسـيمة بأـا  - ٢١

تعني جريمة� مرتكبة ضد أي حكم من الأحكام التالية: 
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أحكام أي قانون من قوانين تونغا (غير أحكام هذا القانون) وتكـون العقوبـة  (أ)
القصوى على ارتكاب هذا الجرم هي الحكم بالسجن أو بأي شكل آخر من أشكال الحرمـان 

من الحرية لمدة لا تقل عن ١٢ شهرا، أو الحكم بعقوبة أشد؛ 
ــا  أحكـام قـانون دولـة أجنبيـة بشـأن أعمـال أو تقصـيرات، لـو وقعـت في تونغ (ب)
لكـانت شـكّلت جريمـة، تكـون العقوبـة القصـوى علـى ارتكاـا هـي الحكـم بالسـجن أو بــأي 
شـكل آخـر مـن أشـكال الحرمـان مـن الحريـة لمـدة لا تقـل عـن ١٢ شـهرا، أو بـالحكم بعقوبــة 

أشد، بما في ذلك ارتكاب جريمة ذات طبيعة مالية محضة. 
وينص قانون تسليم المطلوبين (الفصل ٢٢) على وجوب تسـليم المطلوبـين لارتكـاب  - ٢٢
أنواع الجرائم الجسيمة هذه. ويمكن تسـليم الشـخص إذا عـثر عليـه في تونغـا متـهما بارتكـاب 
جريمة ذات علاقة ذا الموضوع في أي بلـد آخـر يكـون قـد سمـي في إطـار الفقـرة ٤ مـن هـذا 
القانون، وأما الشخص الذي يدعى بأنه فارُّ بصورة غير مشروعة بعـد إدانتـه بجريمـة كـهذه في 
أي بلد من هذه البلدان فإنه يمكن إلقاء القبض عليه وإعادته إلى ذلك البلد وفق ما ينـص عليـه 
هذا القانون. وكذلك يضم هذا القانون حكمـا لمعاملـة أي شـخص يعـاد مـن البلـدان المسـماة 

إلى تونغا. 
 

ما القوانين والإجراءات الموجودة لتجميــد الحســابات والأصــول  الفقرة الفرعية (ج) -
لدى المصارف والمؤسسات المالية؟ وسيكون من المفيد لو أمكن الدول تقديم أمثلــة علــى 

الإجراءات ذات الصلة المتخذة؟ 
إذا كان ثمة سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه تم انتهاك أحكــام قوانـين ذات صلـة، أو بـأن  - ٢٣
من المحتمل انتهاك تلك القوانـين فـإن في قـانون غسـل الأمـوال وعـائدات الجريمـة لعـام ٢٠٠٠ 
ــــن المحكمـــة بتجميـــد الحســـابات والأصـــول في المصـــارف  أحكامــا تقضــي بالتمــاس أمــر م

والمؤسسات المالية. 
وينص قانون غسل الأموال وعـائدات الجريمـة لعـام ٢٠٠٠، في المـادة ١٩ منـه، علـى  - ٢٤
كيفيـــة التعامـــل مـع احتجـاز الـواردات والصـادرات النقديـــــة والاستيــــلاء عليـــها. ذلــك أن 
ــك  المـادة ١٩ (١) تنـص علـى أن يسـتولي ويحتجـز موظـف مـأذون لـه أي ممتلكـات، بمـا في ذل
الأمـوال النقديـة، الـواردة إلى تونغـا أو الصـادرة منـها، إذا كـان لديـه أســـباب معقولــة تدعــوه 

للاشتباه في أا: 
ناشئة عن ارتكاب جريمة جسيمة؛ أو  (أ)

يعتزم أي شخص استخدامها في ارتكاب جريمة جسيمة.  (ب)
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ـــة المحتجــزة لا يمكــن احتجازهــا لأكــثر مــن ٢٤ ســاعة بعــد  علـى أن الأمـوال النقدي - ٢٥
ضبطـها، مـا لم يـأمر قـاض بمواصلـة احتجازهـا لمـدة لا تتجـاوز ثلاثـة أشـــهر بــدءا مــن تــاريخ 

ضبطها اقتناعا منه بأن: 
هناك من الأسباب المعقولة ما يحمل على الاشتباه المشار إليه؛  (أ)

هناك ما يــبرر مواصلــــة احتجازهـــا ريثمـا يتـم متابعــــة التحقيـــق في أصلـها  (ب)
أو منشئها؛ أو ينظر في أن ترفع في تونغا أو في غيرها مـن الأمـاكن الدعـاوى الجنائيـة ضـد أي 

شخص لارتكابه جريمة للأموال النقدية صلة ا. 
ـــة احتجــاز الأمــوال النقديــة لفــترة لا تتجــاوز  للقـاضي أن يـأمر، في مـا بعـد، بمواصل - ٢٦

عامين. 
وينص القانون أيضا علــى مصـادرة الممتلكـات ذات الصلـة بالجريمـة الـتي تـدور حولهـا  - ٢٧

الشبهة. 
 

الفقــرة الفرعيــة (د) -مــا الإجــراءات المتخــذة حاليــا لحظـــر الأنشـــطة المدرجـــة في هـــذه 
الفقرة الفرعية؟ 

ينص قانون غسل الأمـوال وعـائدات الجريمـة لعـام ٢٠٠٠، في الفقـرة ١٠ منـه، علـى  - ٢٨
معنى الإفادة من عائدات الجريمة الجسيمة ويشمل ما يلي: 

يكون الشخص قد انتفع مـن جريمـة جسـيمة إذا كـان قـد تلقّـى أي عـائدات  (أ)
من تلك الجريمة؛ 

تتمثل عائدات الشخص من أي جريمة جسيمة في ما يلي:  (ب)
أي مدفوعات أو مكافآت أخرى تلقّاها الشخص المذكور في أي فترة زمنيـة  �١�

لها علاقة بارتكاب الشخص أو أي شخص آخر الجريمة المذكورة؛ 
أي فائدة مالية ينالها الشخص في أي فترة زمنية من ارتكـاب ذلـك الشـخص  �٢�

أو شخص آخر تلك الجريمة؛ 
سواء كان تلقِّيها أو نيلها قبل أو بعد ارتكاب الجريمة. 

تنـص المـادة ٢١ مـن القـانون علـى تتبـع الممتلكـات ورصدهـــا. ولغــرض تبــين مــا إذا  - ٢٩
كانت الممتلكات تعود إلى أي شخص، أو ما إذا كانت في حوزته، أو كانت تحـت سـيطرته، 

للمحكمة العليا، بناء على طلب من هيئة تقديم التقارير عن المعاملات، أن تأمر بما يلي: 
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بأن تسلّم في الحال إلى هيئة تقديم التقارير عن المعاملات أي وثيقة، تتعلق  (أ)
بتبين أو تحديد مكان أو تحديد كميات هذه الممتلكات؛  �١�

أو بتبـين الوثـائق الضروريـة لنقـل أو تحديـد مكـان أي مـن هـــذه الممتلكــات،  �٢�
وتكون عائدة لذلك الشخص أو تكون في حوزته أو تحت سيطرته؛ 

بـأن تقـدم المؤسسـة الماليـة أو تـاجر الأمـوال النقديـة في الحـال إلى هيئـة تقــديم  (ب)
التقارير عن المعاملات كل المعلومـات الـتي تم الحصـول عليـها بشـأن أي معاملـة أجراهـا ذلـك 

الشخص أو أجريت لحسابه خلال الفترة التي تأمر ا المحكمة العليا. 
 

الفقرة ٢ من المنطوق 
ما القوانين أو التدابــير الأخــرى المعمــول ــا لإنفــاذ هــذه الفقــرة  الفقــرة الفرعيــة (أ) -
الفرعية؟ وعلى وجه الخصوص، ما الجرائم التي تحظــر في بلدكــم: ��١ تجنيــد اموعــات 
الإرهابية؛ ��٢ وتزويد الإرهابيين بالأسلحة؟ وما التدابير الأخرى الــتي تعمــل علــى منــع 

 هذه الأنشطة؟ 
التجنيد لصالح اموعات الإرهابية والمشاركة فيها  �١�

يشمل قانون الجرائم (المعـدل) لعـام ٢٠٠٢، في الفقـرة ٧٨ ألـف منـه، مـا يلـي: �إن  - ٣٠
كل شخص يقوم بعمـل إرهـابي أو يـهدد بارتكـاب عمـل إرهـابي أو بتعزيـز عمـل إرهـابي إنمـا 

يرتكب جريمة�. 
 

تزويد الإرهابيين بالأسلحة  �٢�
يعرف قانون الجرائم (المعدل) لعـام ٢٠٠٢، في الفقـرة ٧٨ بـاء منـه، العمـل الإرهـابي  - ٣١

بأنه يضم: 
ما يشمل أو يتسبب في:  (أ)

صنع الأسلحة أو المتفجــرات أو الأسـلحة النوويـة أو البيولوجيـة أو الكيمائيـة  �٦�
ـــا أو نقلــها أو الــتزويد ــا أو اســتخدامها، وكذلــك  أو امتلاكـها أو حياز

إجراء البحوث المتعلقة بالأسلحة البيولوجية والكيمائية واستحداثها. 
تحظر الفقرة ٣ من قانون الأسلحة والذخائر (الفصل ٣٩) صنع الأسلحة والذخائر.  - ٣٢

يحظر الجزء الثالث من هذا القانون امتلاك الأسـلحة والذخـائر خـلاف مـا كـان ذلـك  - ٣٣
بموجب ترخيص (يمكن الحصول عليه بناء على طلب كتابي يقدم إلى وزير الشرطة). 
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تحظر الفقرة ١٧ (١) من هذا القانون على أي شخص تصديـر أي أسـلحة أو ذخـائر  - ٣٤
من تونغا إلى مكان خارج تونغـا مـا لم يكـن في حوزتـه ترخيـص يـأذن لـه بفعـل ذلـك (يمكـن 

الحصول عليه بناء على طلب كتابي يقدم إلى وزير الشرطة). 
ـــر الشــرطة، أن يحظــر، بموجــب إعــلان في  تخـول الفقـرة (١٨) مـن هـذا القـانون وزي - ٣٥

الجريدة الرسمية، استيراد أو تصدير صنوف معينة من الأسلحة أو الذخائر. 
وفي مــا يتعلــق بالأســلحة والذخــائر العــابرة، لوزيــــر الشـــرطة، بنـــاء علـــى تقديـــره  - ٣٦
الشخصي، وبشرط أو مـن دون شـرط، أن يمنـح أو يرفـض أو يعلِّـق أو يبطـل تراخيـص عبـور 
تشمل استيراد أي أسـلحة أو ذخائــــر عابــــــرة إلى تونغـا أو التخلـص منـها في تونغـا أو نقلـها 

عبر تونغا أو تصديرها من تونغا. 
 

ما التدابير الأخرى التي تعمل على منع هذه الأنشطة؟  �٣�
في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، أقرت حكومة تونغا سياسـة تقضـي بتعديـل قـانون الشـحن  - ٣٧
البحـــري (الفصل ١٣٦) �يحظر على السفن المسـجلة في تونغـا وترفـع علمـها القيـام بأنشـطة 
ـــل خــزن ونقــل المخــدرات غــير القانونيــة، ونقــل اللاجئــين (الحمولــة  غـير مشـروعة، مـن مث
البشــرية)، أو المشــاركة في الحــرب أو الصــراع المســلح بــين الــدول أو الأحــــزاب، أو دعـــم 

الاضطراب المدني في أي بلد�. 
وسـيعرض مشـروع قـانون يعـدل قـانون الشـحن البحـري، في تشـــرين الثــاني/نوفمــبر  - ٣٨
ـــن  ٢٠٠٢، علـى الجمعيـة التشـريعية، مـن شـأنه أن يعطـي للمسـجل صلاحيـات أن يشـطب م
السـجل أي سـفن تونغيـة مسـجلة تقـوم بـأي مـن الأنشـطة المذكـورة أعـلاه، ويرتكـب قبطــان 
السفينــة، المشطوب سجلها على هذا النحو، جريمة ويكون عرضـة للحكـم عليـه بدفـع غرامـة 

لا تتجاوز ٠٠٠ ١٠٠ دولار ويفقد أي سند أداء مودع لدى المسجل. 
 

الفقرة الفرعية (ب) – ما الخطــوات الأخــرى الــتي يجــري اتخاذهــا لمنــع ارتكــاب الأعمــال 
الإرهابيــة، وعلــى ســـبيل الخصـــوص، مـــا هـــي آليـــات الإنـــذار المبكـــر الموجـــودة لتبـــادل 

المعلومات مع الدول الأخرى؟ 
منذ أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، استعرضت تونغـا وضعـها المحلـي والـدولي في  - ٣٩

ما يتعلق بأمن الدولة. 
فعلـى الصعيـد الوطـــني، سـمـــيت وزارة قــانون التــاج (العقوبــات) الــوزارة الرئيســية  - ٤٠
المسـؤولة عـن التدابـير الإداريـة لمكافحـة الإرهـاب. وشملـــت الــوزارات المعنيــة الأخــرى، الــتي 
تنضوي في إطار الفريـق المخصـص، مكتـب رئيـس الـوزراء، ووزارة الشـرطة، وإدارتي الهجـرة 
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والدفـاع عـن تونغـا. وفي مـا يتعلـق بالجـانب المـالي، سـيقدم مصـرف تونغـا الاحتيـاطي الوطــني 
ووزارة المالية الدعم لهذا الفريق. 

وعلى الصعيد الإقليمي، تتعاون تونغا مع بلدان جزر المحيط الهادئ الأخــرى، بمـا فيـها  - ٤١
نيوزيلنـدا واسـتراليا، مـن أجـل حشـد المـوارد لـغــرض جمـع وتحليـــل المعلومــات الاســتخباراتية 

المتعلقة بدعم جهود مكافحة الإرهاب. 
وتوجد أيضا علاقات أخرى ثنائية ومتعددة الأطراف للتعاون مع بلـدان أخـرى علـى  - ٤٢

الصعيد الدولي. 
 

الفقــرة الفرعيــة (ج) – مــا القوانــين أو الإجــراءات الموجــودة لرفــض توفــير المــلاذ الآمـــن 
للإرهابيين، من مثل القوانين المتعلقة باستثناء أو بطرد أنواع الأشــخاص المشــار إليــهم في 
هذه الفقرة الفرعية؟ وســيكون مــن المفيــد إذا قدمــت الــدول أمثلــة علــى أي إجــراء ذي 

صلة متخذ ذا الشأن. 
لـدى تونغـا في إطـار القوانـين القائمـة أحكـــام كافيــة يمكــن اســتخدامها في مكافحــة  - ٤٣
الإرهـاب في هـذا اـال بـالذات. ذلـك أن قـانون الهجـرة (الفصـل ٦٢) يحـول دون اســـتخدام 
تونغـا مـلاذا آمنـا للإرهـابيين. وتخـول الفقـــرة ٨ (٢) (ط) مــن هــذا القــانون مجلــس الــوزراء 
صلاحية إعلان أي شخص، بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسميـة، شخصا يحظر عليـه الهجـرة 
إلى تونغا. وعلاوة على ذلك، يحق لرئيـس الـوزراء، بموجـب الفقـرة (٨) (٢) (ز)، اعتبـار أي 
شخص شخصا غير مرغـوب في هجرتـه إلى تونغـا، علـى إثـر معلومـات تـرد مـن أي مصـدر، 
يعتبره رئيس الوزراء مصـدرا موثوقـا بـه، أو مـن أي حكومـة، عـن طريـق القنـوات الرسميـة أو 

الدبلوماسية. 
 

الإرهاب المتعلق بالطائرات 
تونغـا طـرف في ثـلاث مـن أربـع اتفاقيـات متعـددة الأطـراف تعـنى بالإرهـاب المتعلـــق  - ٤٤

بالطائرات: 
الاتفاقيــة الخاصــة بــالجرائم وبعــض الأفعــال الأخــرى المرتكبــــة علـــى مـــتن  (أ)

الطائرات لعام ١٩٦٣؛ 
اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام ١٩٧٠؛  (ب)

اتفاقية قمع الأعمال غير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني لعـام  (ج)
١٩٧١؛ 
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ـــق مجلــس الملكــة الخــاص علــى أن تصبــح تونغــا طرفــا في الاتفاقيــة الرابعــة  وقـد واف - ٤٥
ألا وهي: 

بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشـروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران  (أ)
المدني الدولي لعام (١٩٨٨)؛ 

ويمثل قانون جرائـم الطـائرات (الفصـل ١٥٣) قـانون إنفـاذ هـذه الاتفاقيـات المتعـددة  - ٤٦
الأطراف. 

 
الإرهاب المتعلق بالسفن والمنشآت الثابتة 

وافـق مجلـس الملكـة الخـاص علـى أن تصبـح تونغـا طرفـا في اتفاقيـة قمـع الأعمـال غــير  - ٤٧
المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ١٩٨٨ وبروتوكولها المتعلق بقمع الأعمـال 

غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري. 
 

أعمال الإرهاب الموجهة ضد الأشخاص 
ينـص قـانون الجرائـم (المعـدل) لعـام ٢٠٠٠، في الفقـــرة ٧٨ بــاء (ج) منــه، علــى أن  - ٤٨
�العمل الإرهابي� يعني عملا يشمل أو يسبب ��١ تعديا على حيـاة شـخص، يسـبب وفاتـه؛ 

��٢ أو تعديا على السلامة البدنية لشخص؛ ��٣ أو اختطاف شخص. 
 

الفقرة الفرعية (د) – مــا القوانــين أو الإجــراءات الموجــودة لمنــع الإرهــابيين العــاملين مــن 
أراضيكــم ضــد دول أخــرى أو ضــد مواطنــين آخريــن؟ وســيكون مــن المفيــــد إذا قدمـــت 

الدول أمثلة على أي إجراء ذي صلة متخذ. 
ــــاء منـــه، �العمـــل  يعــرف قــانون الجرائــم (المعــدل) لعــام ٢٠٠٠، في الفقــرة ٧٨ ب - ٤٩
الإرهابي� بعبارات عامة، ويورد الإشـارة إلى البلـد، الـذي يشـمل مملكـة تونغـا، وإلى أي بلـد 

خارج تونغا. 
ــأي  ويعـرف �العمـل الإرهـابي� بأنـه عمـل �قـد يلحـق ضـررا جسـيما بـأي بلـد أو ب - ٥٠
منظمـة دوليـة�؛ ويشـمل أيضـا عمـلا يسـتهدف، أو يمكـن اعتبـــاره، علــى نحــو معقــول، أنــه 
يستهدف نشر الذُعر الجسيم في صفوف السـكان أو يشـمل أو يسـبب تعديـا، علـى حيـاة أي 
شخص، يتسبب في وفاته؛ وتعديا على السلامة البدنية لأي شخص؛ واختطاف أي شـخص؛ 
وإلحاق دمار واسع بمرفق حكومي أو عام أو بشـبكة نقـل أو بمرفـق مـن مرافـق البنيـة التحتيـة، 
بمـا في ذلـك شـبكة المعلومـات، ومنشـأة ثابتـة موجـودة علـى الجـرف القـاري، ومكـان عــام أو 
ــــة؛  ملــك خــاص، يمكــن أن يعــرض للخطــر الحيــاة البشــرية أو يســفر عــن خســارة اقتصادي
والاستيلاء على طائرة أو سفينة أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقــل العـام أو نقـل البضـائع؛ 
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وإطلاق مــواد خطـيرة، أو التسـبب في إضـرام النـيران أو إحـداث الانفجـارات أو الفيضانـات، 
بفرضه تعريض الحيـاة البشـرية للخطـر، أو إعاقـة أو تعطيـل الإمـداد بالميـاه أو الكـهرباء أو أي 

مورد طبيعي أساسي آخر، دف تعريض الحياة البشرية للخطر. 
 

الفقرة الفرعية (هـ) – ما الخطوات المتخذة لإقرار أن الأعمال الإرهابيــة جرائــم جســيمة 
ولكفالة أن تنسجم العقوبة مع خطورة الجرائم تلك؟ يرجى إيراد أمثلة على أي إدانات 

صدرت وعلى الحكم الصادر بشأن أي منها. 
كما أسلفنا، فإن تونغا طرف في ثلاث من المعاهدات الدولية الاثنـتي عشـرة المناهضـة  - ٥١
للإرهـاب، وإـا قـد أدرجـت الأعمـال الإرهابيـة المعرفـــة منــها علــى أــا جرائــم جســيمة في 

القوانين المحلية. 
وينص قانون الجرائـم (المعـدل) لعـام ٢٠٠٢ علـى المعاقبـة علـى ارتكـاب جـرم العمـل  - ٥٢
الإرهابي إذا تبين، بعد الإدانـة، أن مرتكبـه معـرض للسـجن مـدة لا تتجـاوز ٢٥ عامـا. وهـذه 
هـي أقصـى مـدة حكـم بالسـجن بموجـــب هــذا القــانون في حــين أن مــدة الســجن القصــوى 

لارتكاب جرائم أخرى لا تزيد على ١٥ عاما. 
 

الفقــرة الفرعيــة (و) مــا الإجــراءات والآليــات المعمــول ـــا لتقـــديم المســـاعدة إلى الـــدول 
الأخرى؟ يرجى تقديم تفاصيل عن كيفية استخدام تلك الإجراءات والآليات عمليا. 

يوجد في تونغا قانون عام للمساعدة المتبادلة، يكفل تقديم المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة  - ٥٣
في ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات ذات الصلة بالأعمال والجرائم الإرهابية. 

 
المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية 

يمكِّن قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية لعام ٢٠٠٠ من تقديم وتلقـي تونغـا  - ٥٤
التعـاون الـدولي علـى أوسـع نطـــاق في التحقيقــات والمحاكمــات والإجــراءات ذات الصلــة في 

ما يتعلق بالجرائم الجسيمة التي تنتهك قوانين تونغا أو قوانين الدول الأجنبية. 
وفي الإمكان تقديم المساعدة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة إلى بلـد غـير تونغـا، وتشـمل  - ٥٥
هذه المساعدة كل جزء من الأجزاء التأسيسية للبلد، بما في ذلك الإقليم، أو الإقليـم التـابع، أو 

المحمية، التي يتولى كل منها إدارة قوانينه المحلية. 
وفي وسع أي من الدول الأجنبية أن تطلب من وزير العـدل إصـدار أمـر لجمـع الأدلـة  - ٥٦
أو أمر بحث أو نقل بالتراضي للأشخاص الموقوفين أو أوامر زجرية أو إنفاذ أوامـر مصـادرة أو 

أوامر زجرية أجنبية، أو أن تطلب تحديد مكان وجود عائدات الجريمة. 
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تسليم المطلوبين 
تنــص الفقـرة ٥ (١) مـن قـانون تسـليم المطلوبـين علـى أن أي جريمـــة يتــهم أو يــدان  - ٥٧
ـــى  شـخص بارتكاـا في بلـد مسـمى جريمـة ذات صلـة إذا كـانت الجريمـة الموصوفـة يعـاقب عل

ارتكاا في كل من تونغا وفي البلد المسمى المـعنـي بالسجن لمدة عامين أو أكثر. 
 

الفقرة (ز) – كيف تمنع تدابير مراقبة الحدود في بلدكم تنقــل الإرهــابيين؟ وكيــف تدعــم 
إجراءات إصدار بطاقات الهويــة ووثــائق الســفر هــذا الأمــر؟ ومــا التدابــير الموجــودة لمنــع 

 تزوير ذلك كله؟ 
كيف تمنع تدابير مراقبة الحدود في بلدكم تنقل الإرهابيين؟ 

 
قانون مراقبة تنقل غير المواطنين إلى تونغا: (قانون الهجرة – الفصل ٦٢) 

ــــهم� – أي منـــع اموعـــات أو  صلاحيــات اســتثناء �المــهاجرين غــير المرغــوب في - ٥٨
الأشخاص الإرهابيين من غـير المواطنـين مـن الدخـول إلى البلـد أو نقلـهم مـن تونغـا إذا كـانوا 

فيها (مشمولة في الفقرة ٨ من القانون). 
صلاحيات تبادل المعلومات عن المواطنين مع السلطات المختصة والسـلطات الأجنبيـة  - ٥٩
للهجرة – أي صلاحيات تلقي المعلومـات عـن غـير المواطنـين مـن الحكومـات الأجنبيـة وتمريـر 

معلومات الهجرة في تونغا مـنهم إلى البلدان الأخرى – (مشمولة بالفقرة ٨ من القانون). 
صلاحية التحقيق مع غير المواطنين وكذلك الطلب إلى غير المواطنين تقـديم معلومـات  - ٦٠
موثـوق ـا عـن شـخصيام (سـجلات الشـرطة مثـلا). تســـتخدم الهجــرة أوســع صلاحيــات 
تقديريـة ممنوحـة لرئيـس الـوزراء ومسـؤول الهجـرة الأول بموجـب القـانون لتعزيـــز الإجــراءات 

ذات الصلة. 
 

مواطنو تونغا (قانون جوازات السفر (الفصل ٦١) وقانون الجنسية (الفصل ٥) 
صلاحية منع مواطنـي تونغا من مغادرة البلد برفض إصدار جوازات سفر لهم، تكـون  - ٦١
هذه مشمولة عموما بقانون جوازات السفر – لوزير الخارجية حق رفـض إصـدار جـواز سـفر 

إذا لم يكن مقتنعا بأن مقدم الطلب حسن الخلق. 
صلاحية منع مواطنـي تونغا الحائزين أصلا جوازات سفر مـن مغـادرة البلـد. بموجـب  - ٦٢
القانون، لا يتسنى لشعبة الهجرة أن تمنع شخصا من المغادرة إلا إذا كان ذلك الشـخص مدينـا 
للحكومـة بـأي مبلـغ مـن المـال أو إذا كـانت شـعبة الهجـرة قـد تلقـــت أمــرا مــن محكمــة بمنــع 

الشخص من مغادرة البلد. 
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تبادل المعلومات الـتي لـدى قسـم جـوازات السـفر عـن مواطـني تونغـا مـع الحكومـات  - ٦٣
الأجنبية (نظرا إلى عدم وجود قوانين بشأن خصوصية المعلومات الشـخصية، فـإن في الإمكـان 

تبادل المعلومات عنه). 
 

إجراءات تعزيز تدابير مراقبة الحدود في تونغـا 
حوسبــة مـهام (شعبــــة) الهجــرة: أصبــح لــدى الهجــرة الآن نظــام حاسوبـــي يختـــزن  - ٦٤

البيانات المتعلقة بجوازات سفر جميع الأشخاص الداخلين إلى البلد والمغادرين منـه. 
واعتُــمد نظام جديد لجميع مواطنـي تونغا الذين أُبعــدوا مـن البلـدان الخارجيـة – مـن  - ٦٥
أجل منـع هؤلاء �المواطنين غير المرغوب فيهم� من مغـادرة تونغـا. وتُـــصادَر جـوازات سـفر 
المبعديـن عقـب دخولهـم تونغـا وتُــلغَـــى. ويتـم إصـدار جـوازات ســـفر جديــدة عقــب إجــراء 

استعراض للحالة بعد انقضاء سنتين من الإقامة في تونغا. 
ـــن خــلال إدارة شــؤون الهجــرة  وفي مـا يتعلـق بـالتدريب، رعــت حكومـة أسـتراليا م - ٦٦
والثقافـات المتعـددة فيـها، والشـرطة الاتحاديـة الأسـترالية، دورة تتعلـق بمراقبـة الحـــدود (إعــداد 
المدرِّبيـن). وكان أحد الجوانـب الرئيسـية للتدريـب هـو فحـص الوثـائق. وعلـى الرغـم مـن أن 
تونغا ليس لديـها معـدات متطـورة يسـتعان ـا علـى إجـراء فحـص شـامل للوثـائق – فإـا مـع 

ذلك قد أُتيـح لها إمكانية الاستعانة بخبرات فاحصي الوثائق الأستراليين. 
واعتمدت شعبة الهجـرة نظامـا جديـدا لتأشـيرات الزائريـن يطبَّـــق علـى أغلبيـة زائـري  - ٦٧
تونغا من غـير المواطنـين (بــدأ العمـل بــه اعتبـارا مـن ١ آب/أغسـطس ٢٠٠٢)، ويتعـين علـى 
مواطـني بلـدان معيـنــة اسـتصدار تأشـيرات قبـل دخولهـم تونغـا. ولا يتـاح نظـــام الإعفـــاء مــن 

استصدار تأشيرات إلا لثلاثة وخمسين بلـدا. 
 

إجراءات تعزيز التعاون بين وكالات إنفـاذ القانون المختصة في تونغا 
عكفــت تونغـا علـى النظـر في إنشـاء فريـق قومــي مشـترك مـن الوكـــالات القانونيــة،  - ٦٨
يدعمـه مؤتمر رؤساء شرطة جنوب المحيط الهادئ، ومنظمة جمارك أوقيانوسيا، ومؤتمــر مديـري 
الجمارك في منطقة المحيط الهادئ، جنبا إلى جنب مع مؤتمر لجان الأمن الإقليمي التابعـة لمنتـدى 
جـزر المحيـط الهـادئ، وزعمـاء منتـدى جـزر المحيـط الهـادئ. وتشـمل فوائـد إنشـاء إطـار قومــي 

للفريق القومي المشترك للوكالات القانونية ما يلي: 
الاستخدام الأكثر فعالية والأكثر كفاءة للمهارات والموارد المتخصصة؛  (أ)

زيــادة التنســيق بــين الوكــالات في كــل بلـــد، بمــا يحسِّــــن الإيفــاء بالنتـــائج  (ب)
والشواغل الحكومية؛ 
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توفــير فرصــة أفضــل للربــط الشــبكي، بمــا في ذلــك إقامــة علاقــــات عمـــل  (ج)
موثوق ا؛ 

تبـادل المعلومـات بمـا يمكِّـــن مـن تكويـن صـــورة أدق عــن الأخطــار الجنائيــة  (د)
الجديدة والناشئـة؛ 

مناقلة المهارات بين الأعضاء ذوي الوكالات المختلفة؛  (هـ)
الفهم الأفضل لصلاحيات وقدرات مختلف وكالات إنفاذ القانون؛  (و)

استخدام طائفة كاملة من الـردود التشـريعية المتاحـة في التعـامل مـع الأنشـطة  (ز)
الجنائية؛ 

ـــا  زيـادة القـدرة علـى الـرد علـى الأخطـار الجنائيـة الجديـدة والناشـئة الـتي غالب (ح)
ما تعترض ولايـة قضائية بمفردها؛ 

المساعدة في معالجة المسائل المتعلقة بالسلامة الإقليمية.  (ط)
وتم توفير التمويل على الصعيد الإقليمي لدعـم تنفيـذ مفـهوم الفريـق القومـي المشـترك  - ٦٩

للوكالات القانونية في تونغـا. 
 

إجراءات تعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين الحكومات الأجنبية 
أنشأت شعبة الهجرة شبكة اتصـالات جيـدة مـع سـلطات الهجـرة النظـيرة في أسـتراليا  - ٧٠
ونيوزيلندا وفيجـي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة. كمـا أن لديـها شـبكة نشطــة مـع سـلطات 

الهجرة المعنية في بلدان أخرى في منطقة المحيط الهادئ. 
ولمؤتمر مديري الهجرة في منطقة المحيط الهادئ موقع على شـبكة الإنترنــت – يسـتطيع  - ٧١

 .w ww.picdcsec.org – الأعضاء من خلالـه نشر معلومات عن الهجرة
وفي وسع مسؤول الهجرة الأول استخدام الصلاحية التقديريـة بموجـب قـانون الهجـرة  - ٧٢
لكفالـة أن يعطــي الأشـخاص غـير المواطنـين شـعبة الهجـرة موافقتـــهم الشــخصية علــى إجــراء 
التحريات بشأن المواطنين المذكورين. ويتمتـع مسـؤول الهجـرة الأول، بموجـب هـذا القـانون، 
بصلاحية إلغاء تأشيرة، إذا ما تم في مرحلة لاحقة تلقـي معلومات عن مقــدم الطلـب (حـتى لـو 
كان قد مُــنح تأشيرة مـن قبـل) تشـير إلى أن الشـخص المذكـور �غـير مرغـوب فيــه� (عمـلا 

بالفقرة ١١). 
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إرجـاء إصدار قانون جديد للهجرة من أجل الاستجابة لقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ 
مـا زال القـانون الجديـد للـهجرة، بمـا في ذلـك قـانون جـوازات السـفر والجنسـية، قيــد  - ٧٣

الدراسـة. 
وكـان مشـروع القـانون الجديـد قــد صيــغ قبـل أحـداث ١١ أيلـول/ســبتمبر ٢٠٠١،  - ٧٤
ثم سُــحب لمواصلة مراجعتـه بــهدف تحقيـق الاتسـاق بـين الحكومـات الإقليميـة بشـأن مسـائل 

الإرهاب. 
 

الفقرة ٣ من المنطـوق   
الفقرة الفرعية (أ) – ما الخطــوات المتخــذة لتعزيــز وتعجيــل تبــادل المعلومــات العمليــة في 

االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية 
ـــدولي، لتعزيــز تبــادل  تواصـل تونغـا الاتصـالات، علـى الصُّـــعد الثنـائي والإقليمـي وال - ٧٥

المعلومات العملية والتعجيل ا في االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية. 
وتُـــقيم وزارة الشـــرطة اتصــالات مباشــرة مــع البلــدان الأخــرى في المنطقــة، وعلــى  - ٧٦

الصعيد الدولي من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. 
وتتخـذ سلطات الجمارك والهجرة ترتيبات مماثلة على الصعيد الإقليمـي، وقـد اتخـذت  - ٧٧
هـذه الترتيبـات أصـلا لمكافحـة الجريمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، وغيرهـا مـن المســـائل الأمنيــة 

الشاملة، المدرجة الآن في مجال الإرهاب الذي يحظـى بالأولوية. 
 

الفقــرة الفرعيــة (ب) – مــا الخطــوات المتــخذة لتبـــادل المعلومـــات والتعـــاون في اـــالات 
المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 

إن تونغـا، كما أسـلفنا، طـرف في ثـلاث مـن المعـاهدات الدوليـة الراميـة إلى مكافحـة  - ٧٨
الإرهاب، وأدرجت الأعمال الإرهابية، المـعرفـة فيها، جرائم جسيمـة في قوانينها المحلية. 

 
الفقرة الفرعية (ج) – ما الخطوات المتخذة للتعاون في اــالات الــتي أشــير إليــها في هــذه 

الفقرة الفرعية؟ 
في تونغـا قانون ينـص على ضـرورة أن يتـم التعـاون مـع البلـدان الأخـرى علـى النحـو  - ٧٩
الـذي ورد تفصيـلا في ردهـا علـى الفقـرة الفرعيـة (و) مـن الفقـرة ٢ مـن المنطـــوق (المذكــورة 

أعلاه). 
 



02-7413819

S/2002/1363

تسليم المطلوبين 
علـى نحــــو مــا تم تبيانـــه في رد تونغــا علــى الفقــرة (و) مــن الفقــرة ٢ مــن المنطــوق  - ٨٠
(المذكورة أعلاه)، ينص قانون تسليم المطلوبـين، في الفقـرة ٥ (١) منــه، علـى أن الجريمـة الـتي 
يُــتهم الشخص بارتكاا أو التــي أُديــن الشـخص بارتكاـا في بلـد مسمَّـــى هـي جريمـة ذات 
صلـة بالقـانون إذا كـان يعاقَـــب علـى الجريمـة الموصوفـة في تونغــــا وفي البلــد المسمَّــــى المعنـــي 

بالسجـن لمدة سنتين أو أكثر. 
وقد عُــدلت قائمة الجرائــم الـتي تسـتوجب تسـليم مرتكبيـها، عمـلا بالمـادة الثالثـة مـن  - ٨١
اتفاق مؤرخ ٢٣ شباط/فبراير ١٩٦٠ (أُبرم بين ألمانيا والمملكة المتحدة وطبِّـــق علـى تونغــا)، 
لتشــمل جرائــم خطــف الطــائرات وتعريــض ســلامتها للخطــــر، عمـــلا بالاتفاقيـــة المؤرخـــة 
١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٣ المتعلقـة بمنـع الجرائـــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمتعــين 
بحماية دولية، بمـن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، وجميع الجرائـم الأخـرى الـتي 

قد تتم الموافقة على تسليم مرتكبيـها بموجب قانون كل من الطرفين المتعاقدين. 
 

الفقرة الفرعية (د) – مــا نوايــا حكومتكــم إزاء التوقيــع و/أو التصديــق علــى الاتفاقيــات 
والبروتوكولات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 

إن تونغـا طرف في ثلاث من الاتفاقيات الدوليـة الاثنتــي عشـرة المناهضـة للإرهــاب.  - ٨٢
وقد صدرت الموافقة لتونغـا على أن تصبـح طرفـا في الاتفاقيـات التسـع الباقيـة. وفــي الجـدول 

التالي عرض موجز لحالة كل من الاتفاقيات الاثنتـي عشـرة: 
  

تاريخ الانضمام الحالــة الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب 
الاتفاقيـة الخاصـة بـالجرائم وبعـض الأفعـــال  - ١
الأخرى المرتكبة على متـن الطـائرات لعـام 

 ١٩٦٣

أُرســل صــك الانضمـــام في 
٨ شباط/فبراير ٢٠٠٢ 

١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٢ 

اتفاقيـة قمـع الاسـتيلاء غـير المشـروع علــى  - ٢
الطائرات لعام ١٩٧٠ 

٢٢ شباط/فبراير ١٩٧٧  

اتفاقيـــة قمــــع الأعمـــال غـــــير المشــــروعة  - ٣
الموجهــة ضــد سلامــة الطـيران المـدني لعــام 

 ١٩٧١

٢٢ شباط/فبراير ١٩٧٧  

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص  - ٤
المتمتعين بحماية دولية، بمـن فيهم الموظفــون 

الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها 

وافــق عليــها مجلــس الملكـــة 
الخاص في ٢ تشرين الثاني/ 

نوفمبر ٢٠٠٢ 

 

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائـن  وافــق عليــها مجلــس الملكـــة ٥ -
الخاص في ٢ تشرين الثاني/ 

نوفمبر ٢٠٠٢ 
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تاريخ الانضمام الحالــة الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب 
اتفاقية الحماية الماديـة للمـواد النوويــة لعـام  - ٦

 ١٩٨٠
وافــق عليــها مجلــس الملكـــة 
الخاص في ٢ تشرين الثاني/ 

نوفمبر ٢٠٠٢ 

 

بروتوكـــول قمـــع أعمـــــال العنــــف غــــير  - ٧
المشـروعة في المطـارات الـتي تخــدم الطــيران 

المدني لعام ١٩٨٨ 

ــــس الملكـــة  وافــق عليــه مجل
الخاص في ٢ تشرين الثاني/ 

نوفمبر ٢٠٠٢ 

 

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة  - ٨
ضـد سلامة الملاحة البحرية لعام ١٩٨٨ 

وافــق عليــها مجلــس الملكـــة 
الخاص في ٢ تشرين الثاني/ 

نوفمبر ٢٠٠٢ 

 

بروتوكـول قمـــع الأعمــال غــير المشــروعة  - ٩
الموجهـــة ضـــد ســـلامة المنشـــآت الثابتـــــة 
الموجودة على الجرف القاري لعام ١٩٨٨

وافــق عليــها مجلــس الملكـــة 
الخاص في ٢ تشرين الثاني/ 

نوفمبر ٢٠٠٢ 

 

اتفاقية تمييز المتفجرات البلاسـتيكية بغـرض  - ١٠
كشفها 

وافــق عليــها مجلــس الملكـــة 
الخاص في ٢ تشرين الثاني/ 

نوفمبر ٢٠٠٢ 

 

الاتفاقية الدولية لقمـع الهجمـات الإرهابيـة  - ١١
بالقنابل لعام ١٩٩٧ 

وافــق عليــها مجلــس الملكـــة 
الخاص في ٢ تشرين الثاني/ 

نوفمبر ٢٠٠٢ 

 

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب  وافــق عليــها مجلــس الملكـــة ١٢ -
الخاص في ٢ تشرين الثاني/ 

نوفمبر ٢٠٠٢ 

 

  
وتتوقع تونغا أن تصبح طرفا في الاتفاقيات التسع الباقية قبل آخر عام ٢٠٠٢.  - ٨٣

 
الفقرة الفرعية (و) – ما القوانين والإجراءات والآليــات المعمــول ــا حاليــا لكفالــة عــدم 
قيام طالبي اللجوء بنشاط إرهابي قبل منح مركز اللاجئ لهم. يرجى إيراد أمثلة على أي 

حالات ذات صلة بالموضوع. 
لم تعرض على تونغا أي حالات لطالبي اللجوء منـذ ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ أو لم يبلـغ  - ٨٤

عن أي حالات في هذا الشأن قبل ذلك التاريخ. 
يقضي قانون الهجرة بأن يقدم جميـع الأشـخاص مـن غـير المواطنـين، بصـرف  (أ)
النظـر عـن مركزهـم كطـالبي لجـوء (ممـن تجـاوزوا السادسـة عشـرة مـن العمـــر) وثــائق رسميــة، 
صادرة عن بلد إقامتهم المعتادة أو من بلد أقاموا فيه خلال الأعوام الخمسـة الماضيـة مـدة تزيـد 
على ٦ أشهر، تشهد بأنه ليس لهم سجل جنائي. (قانونيــا) تخـول الصلاحيـة العامـة الممنوحـة، 
بموجب الفقرة ٩ مــن قـانون الهجـرة، مسـؤول الهجـرة الأول، أن يحـدد الشـروط اللازمـة لأي 
تصريـح بالبقـاء في تونغـا. (إداريـا) تشـمل النمـاذج الحاليـة لطلـب أي تصريـح في تونغـا شــرط 

إرفاق سجلات الشرطة بالنماذج ذات العلاقة. 
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ثبـت أن التعـاون وتبـادل المعلومـات مـع الحكومـات والمنظمــات ذات الصلــة  (ب)
يمثـلان إحـدى أكـثر الوسـائل فعاليـة في تونغـا لكفالـة بقـاء الإرخـابيين (بمـن فيـهم الأشـــخاص 
الذين يستخدمون عملية طـالبي اللجـوء) بعيـدا عـن تونغـا. (قانونيـا) تخـول الفقـرة ٨ (٢) (ز) 
رئيس الوزراء صلاحية أن يستبعد من أي معلومـات رسميـة تتلقاهـا الحكومـة أي شـخص غـير 
مواطن، يعتبره رئيس الوزراء شخصا غــير مرغـوب فيـه، عـن طريـق الإعـلان عـن أنـه شـخص 

يحظر عليه الهجرة. 
ـــن في ذلــك طــالب اللجــوء) تقــديم  إذا لم يسـتطع الشـخص غـير المواطـن (بم (ج)
سجل صادر عن الشرطة في البلـد ذي الصلـة، فـإن بإمكـان شـعبة الهجـرة الوصـول إلى طائفـة 
من الشبكات الأمنية (المحلية منها والدولية) للتحقق مما إذا كان الشـخص المعـني، بمـن في ذلـك 

طالب اللجوء، قد شارك في نشاط إرهابي أو كانت له صلة به. 
 

الفقرة الفرعية (ز) – ما الإجراءات المعمول ا لمنع الإرهابيين من إساءة استخدام مركز 
اللاجئ؟ يرجى تقديم تفــاصيل عــن القوانــين و/أو الإجــراءات الإداريــة، الــتي تحــول دون 
الإقــرار بــأن الطلبــات، ذات الدوافــع السياســية، تمثـــل أسســـا لرفـــض الطلبـــات المقدمـــة 
لتسليم الأشخاص الذين يدعى بأم إرهابيون. يرجى تقديم أمثلة على أي حــالات ذات 

صلة ذا الشأن. 
تحظر الفقرة ٦ (١) (أ) من قانون تسليم المطلوبين عــودة أي شـخص إلى بلـد مسـمى  - ٨٥
ـــراض هــذه العــودة إذا  إذا كـان هـذا الشـخص قـد أودع السـجن أو أبقـي قيـد الاحتجـاز لأغ

كانت الجريمة التي ام أو أدين ا هذا الشخص ذات طبيعة سياسية. 
ـــــين، في الفقــــرات ٥ (أ) إلى ٥ (ج) منــــه، تعريــــف  ويقـــدم قـــانون تســـليم المطلوب - ٨٦

ما لا تتضمنه الجريمة ذات الطبيعة السياسية، وذلك على النحو التالي: 
جريمة الاعتداء على حياة أو شخص رئيس الدولة أو علــى أحـد أفـراد أسـرته  (أ)

الأدنين، أو أي جريمة لها صلة بذلك؛ 
جريمة موجهة ضد أحد وزراء الحكومة؛  (ب)

القتل العمد أو أي جريمة ذات صلة بذلك؛  (ج)
عمل يعلن أنه يشكل جريمة بموجب اتفاقية دولية متعددة الأطراف؛  (د)

أي جريمة يحددها قانون الإبادة الجماعية (الفصل ١٩).  (هـ)
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كمـا أن الفقـرة ٦ مـن القـانون المذكـور تحـدد، لأغـراض الفقـرة ٥، إحـــالات إلى أي  - ٨٧
– الشــروع في ارتكــاب الجريمــــة أو التواطـــؤ لارتكاـــا، أو المســـاعدة أو  جريمــة ذات صلــة 

التحريض على ارتكاا، أو تقديم المشورة لارتكاا. 
 

 الفقرة ٤ من المنطوق 
نشاط آخر   ألف -

إن تونغـا طـرف في اتفاقيـة حظـر اسـتحداث وإنتـاج واسـتخدام الأســـلحة الكيميائيــة  - ٨٨
وتدمير تلك الأسلحة. 

تعكف وكالات إقليمية مختصة لإنفـاذ القوانـين في الوقـت الحـالي علـى تعزيـز التعـاون  - ٨٩
وتبـادل المعلومـات الاسـتخباراتية، وفحـص متطلبـات التدريـب وتبـادل المعلومـات والمتطلبــات 
التشـريعية الـواردة في قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمناهضـة الجريمـة عـــبر 
الحدود الوطنية. وقد وضعت الوكالات الإقليمية المختصة لإنفـاذ القوانـين أطـرا لامتثـال قـرار 
مجلـس الأمـن ١٣٧٣ وللتصديـق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمناهضـة الجريمـة العـابرة للحــدود 

الوطنية. 
 

أحكام خاصة – فرقة العمل للأجراءات المالية توصيات خاصة:  (أ)
ـــة العمــل للإجــراءات الماليــة  تدعـم تونغـا دعمـا تامـا التدابـير الخاصـة الـتي اتخذـا فرق - ٩٠

لمكافحة غسل الأموال. 
ــــا قـــانون الأعمـــال المصرفيـــة الخارجيـــة لعـــام ١٩٨٤  في عــام ٢٠٠١، ألغــت تونغ - ٩١

(الفصل ١١٠). 
تلقت تونغا الدعم من صندوق النقد الــدولي ومـانحين ثنـائيين آخريـن مـن أجـل تقييـم  - ٩٢
قدراا للأخذ بتدابير مكافحة غسل الأموال. وتعكف تونغا حاليا على تنفيذ التدابـير الموصـى 
ا، بما في ذلك إنشاء وحدة للمعلومات الاستخبارية المالية يرعاهـا مصـرف تونغـا الاحتيـاطي 

الوطني. 
ما انفكت تونغا تعمل متعاونة مـع المنظمـات والمؤسسـات الإقليميـة في منطقـة المحيـط  - ٩٣
الهادئ من أجل دعم تنسيق إقليمي قوي لمعالجة مسـائل الجرائـم العـابرة للحـدود الوطنيـة، بمـا 
فيها عبور المخدرات وتكديسها، ونشوء المشاكل المحلية المتعلقـة بـالمخدرات؛ وغسـل الأمـوال 
وعمليـات الاحتيـال المرتبطـة بـالهجرة غـير القانونيـة والإتجـار بالأشـخاص، والإتجـار بالأســلحة 

النارية. 
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مكافحة الإرهاب: مسائل أخرى 
تتمتع تونغا يكل تنظيمي/جهاز إداري واضح المعالم، إذ أن جهاز الحكومة المركزيـة  - ٩٤
يضطلــع بكــامل المســؤولية عــن الإشــراف علــى الشــــرطة والهجـــرة والجمـــارك والضرائـــب 

والإشراف المالي على النحو المفصل التالي: 
 

وزارة الشرطة الشرطة 
وزارة الخارجية مراقبة الهجرة 

وزارة المالية (إدارة الجمارك) الجمارك 
وزارة المالية (إدارة الإيرادات الداخلية) الضرائب 

مصرف تونغا الاحتياطي الوطني (الإشراف على المصارف) سلطات الإشراف المالي 
وزارة العمـــل والتجـــارة والتنميـــة الصناعيـــة (تنظيـــم نشــــاط 

الأعمال التجارية، بما في ذلك المنافسة) 
وزارة الشــرطة (التحقيــق في المعــاملات والممتلكــــات المشـــتبه 

فيها، التي تبلغ عنها المصارف والمؤسسات المالية وغيرها).    
من خلال نظام داخلي للتنسيق، يتم تنسيق أنشـطة هـذه الأجـهزة الحكوميـة لمكافحـة  - ٩٥

الإرهاب ولكفالة الامتثال التام لقرار مجلس الأمن ١٣٧٣. 
 

خاتمة 
إن تونغا ملتزمة بالإيفاء بالتزاماا بموجـب قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣. وقـد تم، حـتى  - ٩٦
ـــي  الآن، بـذل الكثـير مـن الجـهود لتلبيـة هـذه المتطلبـات ولكفالـة الامتثـال للقـرار المذكـور. فف
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، عرض على الجمعية التشريعية مشروع قـانون الجرائـم (المعـدل) 
لعـام ٢٠٠٢ وأقرتـه الجمعيـة التشـريعية للنـص علـى جريمـــة الإرهــاب فيــه، واعتبارهــا جريمــة 
بموجب قانون الجرائم. وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، وافـق مجلـس الملكـة الخـاص علـى أن 
تصبح تونغا طرفا في باقي الاتفاقيات الدولية التسع المناهضة للإرهاب. وما زال العمـل جاريـا 
مـن أجـل تعزيـز التعـاون، محليـا وإقليميـا ودوليـا، لتيسـير الامتثـال الكـامل لقـرار مجلـس الأمـــن 

 .١٣٧٣
 


